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475691 ‐ ما حم "الواسطة" ف الوظائف الحومية والخاصة؟

السؤال

ان ان شاء اله حاصل عل وظيفة ومستوف الشروط بها ولن هذه الوظيفة لا تتم الا عن طريق واسطه وانا لدي واسطه فهل

اذا توظفت ف هذا الوظيفة عن طريق الواسطه يون راتب حرام علما ان مستوف شروط الوظيفة ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

يختلف حم الواسطة ف الوظائف باختلاف حال المتقدم لهذه الوظيفة، واختلاف حال الوظيفة المتقدَّم لها:

1-فإن كان المتقدم لهذه الوظيفة كفؤا لها، ومستحقا لها، فطلبه الواسطة والتوسط له مباح، بل يدخل ف باب الشفاعة

الحسنة، وقال تعال (من يشْفَع شَفَاعةً حسنَةً ين لَه نَصيب منْها)

وأما إن لم ين المتقدم أهلا لذلك، أو أريد تقديمه عل من هو أحق منه بالوظيفة: فطلبه للواسطة ، والتوسط له ‐من قبل من

علم بعدم كفاءته‐: لا تجوز؛ لأن فيها حرمانا لمن هو أول منه بالتعيين ف تلك الوظيفة، وتدخل حينئذ ف باب الشفاعة السيئة

، (ومن يشْفَع شَفَاعةً سيِىةً ين لَه كفْل منْها وكانَ اله علَ كل شَء مقيتاً).

وف فتاوى اللجنة الدائمة: "إذا ترتب عل توسط من شفع لك ف الوظيفة حرمان من هو أول وأحق بالتعيين فيها من جهة

الفاية العلمية الت تتعلق بها، والقدرة عل تحمل أعبائها والنهوض بأعمالها مع الدقة ف ذلك: فالشفاعة محرمة؛ لأنها ظلم

لمن هو أحق بها، وظلم لأول الأمر بسبب حرمانهم من عمل الأكفاء وخدمتهم لهم، ومعونتهم إياهم عل النهوض بمرفق من

مرافق الحياة، واعتداء عل الأمة بحرمانها ممن ينجز أعمالها، ويقوم بشئونها ف هذا الجانب عل خير حال، ثم ه مع ذلك

تولد الضغائن وظنون السوء، ومفسدة للمجتمع.

أما إذا لم يترتب عل الواسطة ضياع حق لأحد أو نقصانه فه جائزة، بل مرغب فيها شرعا، ويؤجر عليها الشفيع إن شاء

اله، ثبت أن النب صل اله عليه وسلم قال: (اشفعوا تؤجروا، ويقض اله عل لسان نبيه صل اله عليه وسلم ما شاء)"،

.(25/289) من "فتاوى اللجنة الدائمة" المجموعة الأول انته
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2-يختلف حم الوساطة للوظيفة ف الدوائر الحومية عن الوظيفة ف القطاع الخاص.

فما سبق من المنع ف حال عدم الفاءة إنما هو فيما يتعلق بالوظائف الحومية ؛ لأنها حق مشترك لعموم الناس يستوي فيه

أصحاب الأهلية بناء عل شهاداتهم وقدراتهم، فلا فضل لأحد فيها عل أحد إلا باعتبار الفاءة، وعل القائمين عليها أن يختاروا

الأكفأ والأصلح، دون محاباة أو رشوة.

وأما الوظائف ف القطاع الخاص، فلا يشملها هذا الحم ، فيجوز للإنسان أن يوسط غيره ف التقديم عل وظيفة ف القطاع

منه أو أكفأ ، بشرط أن يعلم ملاك الشركة وأصحابها بمستوى ودرجة ذلك المقدم عل الخاص ، ولو كان هناك من هو أول

الوظيفة ويرضوا به موظفاً عندهم؛ حت لا يون ف ذلك غشا لهم.

ووجه ذلك: أن هذا مال خاص بهم لهم أيصرفوه عل الوجه الذي يريدون، وليس لازما عليهم تقديم الأكفأ والأجدر، خلافا

للوظائف العامة فلا يجوز تقديم غير المؤهل لها عل من هو أهل لها.

ثانيا :

لا علاقة للراتب إباحةً وتحريما بحم العمل بالواسطة، فف الحال الت يحرم فيها التوظف بالواسطة يون التحريم عائدا لمن 

َلع هانَ الكا ونْهم فْلك لَه نةً يِىيةً سشَفَاع شْفَعي نمو) : طلب الواسطة أو توسط له ‐إن كان عالما بحاله‐؛ لقوله تعال

كل شَء مقيتًا ) النساء/85 .

كفْل : نَصيب ، أي : من الإثم .

وأما ما يتعلق بالراتب: فإن كان الشخص متقناً للعمل ومؤديا له عل الوجه المطلوب ، فالراتب حلال ، وإن كان دخوله

الوظيفة الحومية بتلك الواسطة ف أول أمره يعد محرما؛ لتعديه عل حق غيره .

وينظر للفائدة جواب السؤال رقم : (60199)، (245153)

فبناء عل ما سبق:

يجوز لك طلب تلك الوظيفة بالواسطة، إذا كانت تلك الجهة حومية ، وكنت أهلا لذلك العمل ، ولا يلزمك ف هذه الحال أن

تبحث عن درجة المتقدمين معك ، هل هم أعل درجة منك أم لا؟ لما ف ذلك من مشقة، ويف كونك مستحقا لتلك الوظيفة؛

لأن تون  متساوياً  مع غيرك ف ذلك الحق .

وأما لو كانت الوظيفة ف ( قطاع خاص ) ، فالأمر أهون ، مادام أهل الشركة وأصحابها هم من وظفوك؛ لأنه مالهم ولهم

الحرية ف التصرف فيه منعا وإعطاء حسب ما يرون من مصلحتهم.

واله أعلم 
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